كان كلامنا المتقدم في تبيان إجابة الماتن على الإشكال المشهور القائل بأن وجود الغرض للمولى يمنع من جريان البراءة في الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وقد قلنا إن الماتن (يحفظه الله) قال هكذا: إن الغرض الذي يجب على المكلف أن يؤديه وأن يأتي به هو ما تم البيان عليه، فالبيان التام على شيء يلزم المكلف بالإتيان به، وبما أن البيان التام فقط بمقدار التسعة، فهذا ما يلزم المكلف أن يأتي به، وأما الجزء العاشر فمجرى للبراءة بلا إشكال.
كلامنا في هذا اليوم في تتميم وتذييل لما تقدم..
تتذكرون في أول الكتاب أننا قلنا إن الضابطة التي بموجبها نجري البراءة تارة وأصالة الاشتغال تارة أخرى هي كالتالي: عندما يكون الشك في التكليف، أي في أصل التكليف، فالمجرى البراءة، أشك في وجوب صلاة ركعتين في أول الشهر، براءة بلا إشكال، أما إذا كان الشك في المكلف به، أشك في أنني أديت صلاة الفجر في هذا اليوم أم لا؟ المجرى أصالة الاشتغال، لابد من أدائها، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وقلنا عندنا بعض الموارد، مورد أو موردان، أو ثلاثة موارد كما مر علينا في أول الكتاب، وقعت هذه الموارد محلاً للأخذ والرد، هل المجرى فيها الاحتياط أم البراءة؟ من هذه الموارد التي قيل إن المجرى فيها أصالة الاشتغال، لأنه من قبيل الشك في المحصل، مثل الشك في أني أتيت بصلاة الصبح أو ما أتيتها، ماذا يصير؟ اشتغال، يعني يجب عليّ أن أصلي صلاة الصبح، من هذه الموارد ما لو كان الأثر المترتب على الفعل مورداً للتكليف، يعني أن الله تبارك وتعالى يريد لي أن أحقق هذا الأثر، مثال: الله يوجب عليّ أن أنتهي عن الفحشاء والمنكر، هذا أثر، والتكليف هو الصلاة، وأنا ما أدري الصلاة التي يتحقق بها الأثر هي الصلاة مع الاطمئنان أو حتى من دون الاطمئنان، ما دام التوجه حاصل إن شاء الله هذا الأثر يحصل، قلنا هذا المورد من موارد ماذا؟ من قبيل الشك في المحصل، يعني إذا لم يكن لدي دليل تام الوضوح واضح البيان، مع ذلك لا أستطيع أن أجري البراءة عن شرطية الطمأنينة، ولابد من إحراز الصلاة بطمأنينة، لماذا؟ لأن الله كلفني، ألزمني بالانتهاء، بالابتعاد عن الفحشاء والمنكر، وأشك في حصول هذا الأثر دون الاطمئنان بالإتيان بالواجب، مثال، فماذا يصير؟ لابد من أداء الواجب بالشرط المشكوك، ولا أستطيع أن أجري البراءة ههنا.
لكن يقول الماتن: هذا ليس محل كلامنا نحن، لأن محل كلامنا أين؟ في الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ليس محل كلامنا أن التوجيه مباشرة، التكليف مباشرة، يقول لي الله حقق هذا الأثر، هذا محل كلامنا أو ليس محل كلامنا؟ خارج عن محل كلامنا، هذا يعني في الحقيقة تنبيه لما تقدم.
التنبيه نمرة اثنين، في الحقيقة هذا يشبه بالتنبيهات، يقول: هذه الوجوه الثلاثة المتقدمة التي تلزمنا بالاحتياط، والتي أجبنا عنها وعليها بشيء من البيان والتفصيل، الوجه الأول ماذا كان؟ منجزية العلم الإجمالي والإجابة عنه بالانحلال، الوجه الثاني: اشتغال يقيني يستدعي فراغاً يقينياً، قلنا لا، ما فيه اشتغال يقيني، رد على صاحب الفصول، والوجه نمرة ثلاثة ماذا كان؟ الذي انتهينا منه أمس، الغرض، هذه الوجوه الثلاثة المتقدمة إذا تمت واضح بأنه ما نستطيع أن نجري البراءة في موارد الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين ولابد من إحراز الفراغ من التكليف والإتيان بالجزء المشكوك، أي أداء الأكثر.
بعد نقول: تتذكرون أنا مرة أشرت لكم إلى نقطة، هو ما جاء بها الماتن، في بعض الأحيان الدليل قد يكون فيه شيء من الضعف، لو اقتصرنا عليه وحده، الدليل وحده إذا أخذناه ماذا يصير فيه؟ ضعيف، لكن لما نضع الأدلة مع بعضها ماذا يصير؟ يتقوى بعضها ببعضها الآخر، تصير قوية دالة على المطلوب، نفس الكلام نقوله ههنا، يعني قد يكون في كل دليل خدشة، غير أن بعضها يرفد بعضها الآخر، يشكل رافداً، فيكون التمسك في مجموعها موجباً لعدم الاطمئنان للقول بالبراءة، هذا هم صح، نحن هذه الوجوه الثلاثة التي مرت عندنا وإن كان إذا أخذنا بكل واحد على حدة منفرداً، يمكن أن ندغدغ فيه، نقول هذا يعني نعم فيه كذا، فيه كذا، لكن إذا ضممنا بعضها إلى بعضها نشوف فيها شيء من القوة والمتانة، فنقع في حيرة من أمرنا، وجوه دالة على منجزية العلم الإجمالي وعلى لابدية إحراز التكليف، إشتغال يقيني بالأكثر، وعلى لابدية تحقق الغرض، هذه الوجوه الثلاثة، فنقع اشوية في ماذا سميناه وهوهة، من ناحية دليل ماذا يقول لنا؟ براءة براءة، والبراءة جارية لماذا؟ لأن دليل البراءة قلنا ارتكازي في المقام، كما كان يجري عند الشك في أصل التكليف كاملاً، عندما أشك في ركعتي أول الشهر ماذا أقول؟ براءة بضرس قاطع، كذلك إذا شككت في شرط التكليف أو جزئه، أيضاً أقول براءة بضرس قاطع، فأقع في تصادم، أدلة دالة على الاشتغال بالارتكاز، ودليل قوي وفيه متانة دال على البراءة بالارتكاز، ماذا أعمل في مثل هكذا مقامات؟ يعني إذا دار الأمر بين دليلين، أحدهما فيه شيء من الوضوح يدلل على الاشتغال، والآخر فيه شيء من الوضوح يدلل على جريان البراءة، واضح المسألة عندنا، نحن دائماً في مثل هذه المقامات، الشك في أصل التكليف، فيصير المرجح ماذا؟ البراءة، هذه واحدة، الأمر الثاني: أن الارتكاز في دليل البراءة أقوى من الارتكاز في هذه الأدلة، كما شفنا البراءة ما كان فيها شيء من الخدش، لأنه واضح، أنا ما أدري الآن هذه جلسة الاستراحة مطلوبة للمولى أو غير مطلوبة؟ وما عندي دليل، أقول لو كان الغرض، الغرض لايتحقق ، لكان قد أتم البيان على هذا الجزء، بهذا الشكل بعد أقول، لوكان الفراغ اليقيني لا يتحقق إلا بأدائها لكان البيان كما قلنا كالنار على المنار، بل كالشمس في رابعة النهار، أكثر، وبعد ونقول أيضاً واضح بأن العلم الإجمالي ههنا قلنا أصلاً حتى وإن تشكل، لكن نوقش في تشكله، مر علينا، قلنا لعله هنا يقين أصلاً بالأقل وشك في الزيادة، فما يدور الأمر بين قضية منفصلة، شككنا...
نعم كأنه صورة علم إجمالي، فيعني أن الوضوح في دليل البراءة أقوى وأمتن، صح؟ لذا نتمسك في مثل هكذا مقامات فيها شيء من الصدام بالدليل الأقوى، تم، هذا التنبيه نمرة اثنين..
تطبيق: 
كما أنه لو كان الأثر المترتب على الفعل مورداً للتكليف المولوي، لا غاية وغرضاً، نفس الأثر الله يريده، هذا مر عندنا في أول الكتاب، صح؟ أول الكتاب جئنا به هذا، اتجه لزوم إحرازه وكان من قبيل الشك في المحصل، مثل صلاة الصبح التي مثلنا بها، لكن هذا ليس محل كلامنا، لكنه خروج عن محل الكلام، لأن الكلام في ما إذا كان المكلف به مردداً بين الأقل والأكثر بنفسه، لا بالمحصل، لا بالأثر مع عدم الإجمال فيه، يعني الأقل واضح البيان فيه. 
هذا، ولا يخفى ـ الذي تصادم الآن ـ أن منشأ هذه الوجوه الثلاثة المفروضة للاحتياط هو ملاحظة الارتباطية المفروضة في المقام، والموجبة لوحدة التكليف والغرض، ونحن وإن أطلنا الكلام في دفع هذه الوجوه الثلاثة تبعاً للأصحاب، للأصوليين، إلا أنا في غنى عن ذلك، لأن ما سبق آنفا في توجيه جريان البراءة من عدم الفرق بين التكليف الاستقلالي والتكاليف الضمنية، وأن البيان إذا لم يكن تاماً على التكليف الاستقلالي كان المجرى البراءة، وكذلك إذا لم يكن تاماً على تكليف ضمني فالمجرى البراءة تام ههنا.
توجيه جريان البراءة من عدم الفرق في جريانها بين التكليف الضمني والاستقلالي، إن تم ارتكازاً، وهو تام قلنا الارتكاز، بس هي ماذا؟ قوي،  فهو واف بدفعها، بدفع الوجوه الثلاثة بأكملها، لماذا؟ لأن المفروض كون المشكوك تكليفاً ضمنياً مستلزماً لفرض العلم الاجمالي - بالصورة المتقدمة - وفرض الشك في امتثال التكليف المتيقن، وكذلك الشك في حصول الغرض، وقد قلنا لو كانت البراءة الجارية ماذا يصير؟ يعني علم إجمالي عن الأكثر، علم إجمالي يعني ماذا؟ أحد طرفيه غير منجز، فما فيه علم إجمالي، وبعد، وما فيه، ما يحتاج نقول نحتاج إلى فراغ يقيني، لأنه تحقق المطلوب المكلف به بالإتيان بالأقل، والغرض أيضاً كذلك تحقق..
 ومرجع تسليم البراءة إلى عدم تمامية الوجوه المذكورة بنحو يكشف عن خلل في تصويرها إما هذا الخلل إجمالي أو بشكل تفصيلي، لوضوح أن كبريات هذه الوجوه الثلاثة أيضاً فيها ارتكاز، ولذلك قلنا تصادم الارتكازين..
لوضوح أن كبرياتها لما كانت ارتكازية لم يمكن عموم هذه الارتكازيات الثلاثة أو الوجوه الثلاثة للمقام، لماذا؟ لمصادمته لارتكاز جريان البراءة، التصادم الارتكازي، وإن لم يتم لم ينفع دفع هذه الوجوه في عدم وجوب الاحتياط والامان من العقاب، يعني يصير الخلل في دليل البراءة، وتصير تلك الوجوه منجزة للتكليف بالزيادة، من العلم بدونه، كما لعل هذا المطلب بادي ظاهر بين لكم...
...
لا، إن لم يتم، إن لم يتم، واضح، يصير ماذا؟ إن لم الارتكاز في دليل البراءة يصير فيه بعد واضح، لا، ما يقول، يقول فيه تصادم ارتكازين، لكن هو ما الذي يظهر منه؟ يرجح البراءة واضح، لكن يقول المسألة لا تخلو من إشكال، لأنه شوف اشلون، من بعد صاحب الكفاية في الفقه المسألة أصبحت مورداً لهذا النقاش العلمي القوي، يعني المسألة ليست بديهية.
تتذكرون أيضاً في أول الكتاب عندما كنا نبحث ضابطة جريان البراءة تارة، وضابطة جريان الاحتياط تارة أخرى، قلنا من الموارد التي تجري فيها أصالة الاشتغال، ولا نسطيع أن نجري البراءة، شنهو من هذه الموارد؟ ما إذا كان الشك والتردد يرجع إلى إجمال في عنوان المكلف به، الله تبارك وتعالى الآن كلفنا، كلفنا بـ ، خلنا أوضح شيء، نجيء بمجموعة من الأمثلة، مرت علينا أيضاً هذه الأمثلة يمكن في صفحة ثلاثة وتسعين، أربعة وتسعين إذا تراجعونه، موجودة أول الكتاب، من جملة الأمثلة، نجيء بأمثلة..
الله تبارك وتعالى كلفنا مثلاً بالعدالة، في بعض الأمور علينا أن نحرز العدالة كعنوان، ونشك في أن الأمور التي تتحقق بها العدالة هي ماذا؟ ترك المحرمات فقط أو ترك بعض الأمور التي قد تتنافى مع المروءة مثلاً، في مثل هذه الموارد ماذا نقول؟ نقول إن عنوان العدالة قد لا يصدق المطلوب حتى نرتب عليه الآثار، لا يصدق إلا بترك منافيات المروءة، فيصير هذا إذا كان الشك في العنوان دائماً من قبيل الشك في المحصل، من قبيل الشك في أداء صلاة الفجر، من قبيل الشك في أداء الجزء بعد إحراز الدليل الدال على شرطيته، يعني لابد من الإتيان به، ولذلك تقولون، الإنسان يقولون لو شك في نسيان جزء، وهو في محل، يقولون عليه أن يأتي به، وهكذا، نفس الكلام ههنا، لو شككنا في العنوان مثل عنوان العدالة، لابد أن نأتي بالجزء المطلوب أو بالشرط المطلوب أو بالشيء المشكوك في أنه تتحقق به العدالة أم لا.
 ثم إنه قد يستثنى مما ذكرنا ما إذا كان التردد ناشئاً من إجمال عنوان المكلف، بنحو لا نعلم بصدقه على الأقل، بدعوى: أن التكليف بالعنوان يقتضي تنجيزه في ذمة المكلف، فيجب إحرازه في مقام الامتثال، بخلاف ما إذا كان الشك في مقدار المكلف به، كما في محل كلامنا الآن، أقل وأكثر ارتباطيين، من دون أن يتنجز بعنوانه الخاص، يصير مجرى للبراءة، أما هذا تنجز العنوان الخاص، عنوان العدالة، فإن المتيقن منه خصوص الأقل، الأقل والأكثر الارتباطيين، فيتنجز الأقل، بينما في العنوان، شك في المحصل فيجب الإتيان بالجزء والشرط المشكوك كي أتيقن بحصول العدالة..
...
أنا قربت المسألة يعني بهذا المثال، فيه مجموعة من الأمثلة هناك تقدمت في أول الكتاب، أنا جئت بهذا المثال لأنه أوضح في نظري..
...
لا، كل الأمثلة ممكنة، لكن الفارق بين الأقل والأكثر ماذا؟ أن هذا التكليف مباشرة جاء إلى العنوان..
...
لا، ذيك فيه اتحاد بين الصلاة والفعل، يعني الركوع والسجود والقيام والقعود ... هي الصلاة، ما ذكره، هذا مباشرة، هو هذا الفارق الحيثي، هذا تقدم عندنا، بس هذا، أنت يعني قصدك أنك تناقش في هذا؟ هذا مر علينا، راجع في الأول تشوفه..
 لكن تقدم في التنبيه الثاني من تنبيهات الفصل الأول أن ذلك إنما يتم فيما إذا كان العنوان..
هو هذا بعد أوضح نجيء به، لما أقول لك، هذا نفس مثالنا المتقدم، لما أقول لك: إيتيني بالدواء، أنا عندي مريض أريد أعالجه، وأنت متخصص في صناعة الأدوية، وعندي تشتغل أنت، وقلت لك: إيتيني بالدواء، الدواء البلسم، الذي خلاص بس هذا يتناوله المريض يصير كالفرس، وأنت ما تدري، هذا الدواء ماذا؟ عشرة أجزاء أو أحدى عشر جزءاً، مع كون الجزء هذا المشكوك ماذا؟ لا يضر طبعاً، إذا كان يضر فيه مشكلة، ما الذي تأتيني بالأحدى عشر أو بالعشرة؟ بالاحدى عشر، هذا مثالنا واضح، لأنه أصلاً المطلوب ما فيه اتحاد، المطلوب هو نفس العنوان، نفس الدواء، نفس المركب...
لكن تقدم في التنبيه الثاني من تنبيهات الفصل الأول أن ذلك إنما يتم فيما إذا كان العنوان حاكٍ عن المركب بلحاظ خصوصية زائدة على المركب، مترتبة عليه، لأن نحن نريد الدواء الناجع الذي سميناه بلسم، ما علينا من الأجزاء...
بلحاظ ترتب الشفاء عليه فعلاً، مجرد يتناوله الآن يصير، أو اقتضاء، يعني هو جزء من العلة، مثلاً إذا انضمت إليه الرياضة، أو هدوء البال والاطمئنان، لأن تشوفون بعض الأمراض تحتاج إلى حالة نفسية للمريض، أو اقتضاءً، إذن ماذا؟ كعنوان الدواء الصادق على المركب بلحاظ ترتب الشفاء عليه فعلاً أو اقتضاءً، هذا ماذا يصير؟ عندما أشك في جزئية الجزء أو شرطية الشرط يجب عليّ أن آتي بهذا الجزء المشكوك والشرط المشكوك، أو قائمة به، كعنوان الأكبر وعنوان المطلوب، لما أقول لك: إيتني بالأكبر، فماذا يصير؟ هذا هو الأكبر أم لا؟ أو ذاك الذي أزيد اشوية من عنده؟ فحتى يعني أتيقن بالامتثال، لأن المطلوب هو العنوان، عنوان الأكبر، لابد آتي بالذي فيه زيادة حتى يصدق عنوان الأكبر...
 - لرجوع التكليف بالعنوان حينئذ إلى التكليف بمنشأ انتزاعه، أصلاً ما يتحقق العنوان للأكبر إلا بهذا المتيقن، لأنه صحيح أنا لما أشك في اثنين أو ثلاثة أيهما الأكبر، في الحقيقة أني شك في المحصل، المفروض عدم الاجمال فيه والشك في حصوله، فيتنجز ويجب إحرازه، نظير حال الشك في المحصل. أما في بعض الأحيان المطلوب مني العنوان، والعنوان يدور أمره بين أقل وأكثر، لكن رغم أن المطلوب مني العنوان لكن مرجع الشك فيه يرجع إلى الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، مثال ذلك، شوفوا الآن لو قلت، عندي ضيوف، وقلت لك، أول من العصيرات التي يشربونها، الشربت الذي نسميه، السكنجبين، وهو شراب مفيد، من أين يتركب السكنجبين؟ الخل والسكر، إما أن نمزج بينهما، يعني تصب مقداراً من هذا وهذا، أو لا يكفي المزج، لابد من الغليان، وضعه على النار، أما لو مزجنا فلا يتحقق السكنجبين، يعني فيه شرط، فهنا شك في الشرطية، مثل الشك في الجزئية بالضبط، لكن لاحظوا هذا هنا من قبيل الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فالمجرى فيه ماذا؟ البراءة، ليس من قبيل الشك في المحصل..
ولذلك يقول: أما إذا كان حاكياً عن المركب بنفسه - كعنوان السكنجبين الصادق على الخل والسكر بشرط الغليان أو مطلق الامتزاج – هو طبعاً ما وضح المطلب، لأنه هل الغليان شرط في تحقق السكنجبين أم لا، السكنجبين كعنوان يتحقق بمجرد المزج، واضح هذا، فلا مجال لوجوب الاحتياط فيه، لأن التكليف بالعنوان إنما هو بلحاظ الحكاية عن المعنون، أصلاً أنا أريد ماذا؟ نعم هذا خل وسكر، أريد أن أكرم ضيوفي بهذا الشربت، فلا مجال لوجوب الاحتياط فيه، لأن التكليف بالعنوان إنما هو بلحاظ الحكاية عن المعنون، والمفروض التردد فيه بين الأقل والأكثر، فلا يكون بياناً على الأكثر، فيرجع إلى نفس محل كلامنا..
هذا هو تمام الكلام على المطلب الأول، يعني عندما يكون الشك بين الأقل والأكثر في المقام هل المجرى البراءة بنظر العقل، قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) أو الاحتياط؟
المقام الثاني في ماذا؟ في جريان البراءة الشرعية، (رفع عن أمتي ما لا يعلمون)، (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) باكر نشوف البراءة الشرعية جارية أو غير جارية.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
